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)ISR-2020-216( :القرار رقم

)Z-2019-8180( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى– انتهاء الخصومة- تراجع المدعي عن إقراره- الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعـام 2018م– دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر 
الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع– ثبـت للدائـرة تراجُـع المدعـي عـن إقراره. مـؤدى ذلك: 
ا وواجب النفاذ بموجب المـادة )42( من قواعد  إثبـات انتهـاء الخلاف- اعتبـار القـرار نهائيًّ

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة 
بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المـادة )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الزكاة الصادرة بقـرار وزير المالية 
رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء 1442/03/03هـ، الموافـق 2020/10/20م، اجتمعت الدائرة الثانية 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض...؛ وذلـك للنظر في 

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظاميـة المقـررة، 
وبتاريـخ   (8180-2019-Z) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

1441/02/26هـ، الموافق 2019/10/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعوى، أنه فـي تاريخ 1440/09/04هـ، تقدم/... هوية وطنية رقم 
)...(، مالـك )مؤسسـة أ(، سـجل تجـاري رقـم )...(، أمـام المدعـى عليهـا باعتراضـه علـى 
تاريـخ  فـي  ـا  آليًّ لـه  والمبلـغ  2018م،  للعـام  التقديـري  الزكـوي  الربـط  بشـأن  قرارهـا 
1440/08/22هــ، مسـتندًا إلـى أن هنـاك خطـأ فـي التقديـر وقعـت به المدعـى عليها عند 
احتسـاب الـزكاة علـى اعتبـار حصـة المدعـي فـي شـركة أشـخاص، ولا يخفـى أن المدعـي 
شـريك فـي شـركة ذات مسـؤولية محـدودة باسـم شـركة )ب(، ومسـجلة لـدى المدعى 
فـي  المنتهيـة  الفتـرة  عـن  إقـرار  بتقديـم  الشـركة  وقامـت   ،)...( مميـز  برقـم  عليهـا 
2018/12/31م، وهـي نفـس الفتـرة التـي قامـت المدعـى عليهـا بالربـط علـى المدعـي، 
وقامت الشـركة بسـداد الزكاة المسـتحقة؛ وبالتالي لا تجوز مطالبة المدعي بالزكاة عن 
حصتـه فـي الشـركة منعًـا للثنـى والازدواجيـة، كمـا أن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة 
الصادر بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ لم تشر إلى محاسبة المكلفين 
الزكوييـن بهـذه الطريقـة، كمـا أن المـادة التـي قامـت المدعـى عليهـا بتطبيقهـا علـى 
المدعـي بربـط حصـص المكلفيـن فـي الشـركات هـي المـادة )الرابعة عشـرة( مـن اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي تم تنفيذها بطريقة خاطئة؛ حيث أشارت إلى تقديم 
إقرار معلومات عن الشـركات ومحاسـبة المكلفين عن حصتهم في رقم مميز مؤسسـة 
فرديـة، كمـا تطبـق هـذه المـادة فقط علـى المكلفين الأجانب أو المكلفين السـعوديين 
المشاركين بحصص في شركات أجنبية طبقًا للنظام الضريبي وليس الزكوي، وأنه ليس 
ا، كما أن المبيعات  شـريكًا في شـركة أجنبية بل شـريك بشـركة سـعودية وتحاسـب زكويًّ

خلال العام بلغت )9,845,172( ريالا، وأن نسبة الربح للمواد الغذائية هي )3.5 %(.

وأبلـغ المدعـي برفـض اعتراضـه المشـار إليـه، فتقدم أمـام المدعى عليهـا بطلب تصعيد 
الاعتـراض إلـى لجـان الفصـل في المخالفات والمنازعـات الضريبية، فتم قيد اعتراضه في 

تاريخ 1441/02/26هـ أمام الأمانة العامة للجان الضريبية.

وبعـرض صحيفـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة تضمنـت مـا ملخصـه: تم 
ـا بنـاءً علـى إقراراتـه لضريبـة القيمة المضافة؛ حيـث بلغ مجموع  محاسـبة المدعـي تقديريًّ
المبالـغ فـي إقـرارات الربـع الثانـي والثالـث والرابع من عـام 2018م والربع الأول من عام 
2019م )11,784,327/45( ريـالا، وتسـتند إلـى المـادة )الثالثـة عشـرة( مـن لائحـة جبايـة 
الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، والفقرة رقم )5( البند 

)ب، ج، و( والفقرة رقم )8( والمادة )العشرين( الفقرة رقم )3(.

وفـي يـوم الثلاثـاء 1442/03/03هـ، الموافق 2020/10/20م، السـاعة الخامسـة مسـاءً، 
الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من المادة )الخامسة 
عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبيـة، المتضمنة 
المنـاداة علـى  الحديثـة، تمـت  التقنيـة  الدائـرة بواسـطة وسـائل  انعقـاد جلسـات  جـواز 
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الطرفيـن، فحضـر المدعـي/...، هويـة وطنيـة رقـم )...(، كمـا حضـر/...، بصفتـه ممثلً عن 
المدعى عليها، بموجب التفويض رقم )...(، المرفقة صورة منه في ملف الدعوى، وفي 
الجلسـة تـم فتـح بـاب المرافعـة بسـؤال المدعـي عن دعـواه، فأجاب: أعتـرض على الربط 
الزكـوي التقديـري لعـام 2018م المـؤرخ فـي 1440/08/22هــ؛ حيـث تـم احتسـاب الـزكاة 
بمبلـغ قـدره )37,544/4( ريـالا، علمًـا أن المدعـى عليهـا لم تحسـم المصاريـف والمتمثلة 
فـي الرواتـب والإيجـارات وغيرها، وأكتفي بصحيفة الدعوى المرفوعة على بوابة الأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة وأتمسـك بمـا ورد فيهـا مـن دفـوع. وبعـرض ذلـك علـى ممثـل 
ـا بناءً على إقراراته  المدعـى عليهـا أجـاب: قامـت المدعى عليها بمحاسـبة المدعي تقديريًّ
لضريبـة القيمـة المضافـة ووفقًـا للمـادة )الثالثـة عشـرة( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة 
الزكاة، وأكتفي بالمذكرة المرفوعة على بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية، وأتمسك 
بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك على المدعي أجاب: ما ذكره ممثل المدعى عليها 
صحيح وأنا مقتنع بصحة إجراء المدعى عليها وأطلب إثبات انتهاء النزاع وسحب الدعوى. 
وبسـؤال كلا الطرفيـن عمـا يـودان إضافتـه أجابـا بالاكتفـاء بمـا سـبق تقديمـه. وعليه تم 

قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هـ وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقرار الوزاري رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وعلى البند )ثالثًا( من الأمر 
بتاريـخ 1441/04/21هــ، بشـأن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  الملكـي رقـم )26040( 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

أمـا مـن حيـث الشـكل؛ فإنـه لمـا كان المدعـي يهـدف مـن إقامـة دعـواه إلـى إلغـاء قرار 
المدعى عليها المؤرخ في 1440/08/22هـ، بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 2018م. 
وحيـث يعـد هـذا النـزاع من النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  مـن  )ثالثًـا(  للبنـد  وفقًـا  الضريبيـة،  والمنازعـات 
1441/04/21هــ. وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم لـدى الجهة 
مصـدرة القـرار خلال سـتين يومًـا مـن تاريـخ التبليـغ بـه، حيث تنـص الفقرة )1( مـن المادة 
)الثانيـة والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، علـى أنـه: “يحـق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال 
سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، ويجـب أن يكـون اعتراضـه بموجـب مذكـرة 
مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال 
يلـي الإجـازة  يـوم عمـل  إذا سُـلم فـي أول  الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولً  الإجـازة 
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مباشرة”؛ وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أنّ المدعي أبلغ بالقرار محل الاعتراض في 
تاريـخ 1440/08/22هــ، واعتـرض عليـه مسـببًا ومـن ذي صفـة فـي تاريـخ 1440/09/04هـ، 
فـإن الدعـوى بذلـك تكـون قـد اسـتوفت الشـروط النظاميـة الخاصـة بهـا مـن الناحيـة 

الشكلية المشار إليها، مما يتعين معه قبولها شكلً.

وأمـا مـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائرة فـي أوراق القضية وإجابـات طرفيها بعد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لتقديـم مـا لديهمـا، تبيـن للدائـرة أن المدعـي وافق في جلسـة نظر 
النزاع المنعقدة في تاريخ 1442/03/03هـ، على إجراء المدعى عليها وطلب إثبات انتهاء 

النزاع وسحب الدعوى.

وحيـث إن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة تنـص علـى أن: “تكتسـب قـرارات لجنـة الفصل الصفـة النهائية في 
الحلات الآتية: 3- اتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصلح”. وحيث ثبت للدائرة عدول 
المدعي عن دعواه، وأقر أمام الدائرة أنه مقتنع بصحة إجراء المدعى عليها؛ فإن الخلاف 

ا؛ لانقضاء الخصومة فيه بين الطرفين. يعد منتهيًّ

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: قبول دعوى المدعي/...، هوية وطنية رقم )...(، مالك )مؤسسة أ(، سجل تجاري 
رقم )...( شكلً.

ثانيًـا: إثبـات انتهـاء الخلاف فـي الدعـوى المقامـة مـن/... ضـد المدعـى عليهـا/ الهيئـة 
العامة للزكاة والدخل.

ـا بحـق الطرفيـن، وتُلـي علنًـا فـي الجلسـة، وحـددت الدائـرة يـوم  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الثلاثاء 1442/04/09هـ، الموافق 2020/11/24م، موعدًا لتسلم نسخة القرار، ولأيٍّ من 
أطـراف الدعـوى اسـتئنافه خلال )ثلاثيـن( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسـلمه، 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم استئنافه. بحيث يصبح نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


